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 ٦٢١


  

تو       ضع الدس ي ت سلطة الت ھ أنّ ال ك فی ا لاش سیة   مم سلطة التأسی سمى ال ر ت

انوني ؛     الأصلیة راغ الق ، وھي سلطة غیر مقیدة ، وغیر مشروطة تتدخل في ظروف الف

اتراه           ي ضوء م لعدم خضوع سلطاتھا لمحددات وقیود سابقة ، فتتولى وضع الدستور ف

ي أثن      واطن ، وھ وطن والم صالح ال ا لم ة    محققً دیدة الأھمی ة ش ذه المھم ا بھ _ اء قیامھ

ادي           شكلیة     _ نظرًا لاختلاف عملیة وضع الدستور عن القانون الع ود ال رر بعض القی تق

ي        ضعھ ، فھ ي ت تور الت د الدس والموضوعیة ، التي یمكن عن طریقھا تعدیل بعض قواع

عدة قانونیة تدرك إنّ الجمود والاستقرار أمران متطلبان لأي دستور ، باعتباره أسمى قا

ضرورة أن یسایر ذلك الدستور التطور  _ في الوقت نفسھ _ في الدولة ، دون أن تھمل      

توریون                 شرعون الدس ستطع الم م ی دة ل ات جدی ات وحاجی ن متطلب رزه م ا یف الزمني وم

توریة         ود دس ذه القی ون ھ د تك ا ق دخلھم ، كم ن لحظة ت ي ع دھا الزمن ا ؛ لبع وء بھ التنب

دخل        منصوص علیھا في الدستو    ان أخرى تت ي أحی ة ، وف ر أو قد تكون ذات طبیعة دولی

ضاء        دول الأع ى ال ة عل اییر معین رض مع ة ، وتف ات الإقلیمی دة أو المنظم م المتح   الأم

و     ى النح ین وعل ى مبحث وع عل ذا الموض سم ھ وف نق ذلك س توري ؛ ل شأن الدس ي ال   ف

  -:الآتي 

  فكرة سلطة التعدیل -:المبحث الأول . 

  علاقة المعاھدة الدولیة بتعدیل الدساتیر الوطنیة -:المبحث الثاني . 
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رة أو           ى فك ودة إل تور یفترض الع دیل الدس ھ ، وتع وجود الدستور یفترض تعدیل

ار              ي إط ان ف سألتان تطرح ا م ھ ، ھم تور وتعدیل ة الدس سة ، فإقام نظریة السلطة المؤس

سلطة الم    ب أن        فكرة أو مفھوم ال ھ ، یج اتمّ إقامت دیل م تور ، وتع یم الدس سة ، أن تق ؤس

  )١(.یعود منطقیًا ، إن لم یكن واقعیًا إلى سلطة واحدة ھي السلطة المؤسسة 

ر            ة ، غی القوانین العادی تور ك دیل الدس ن تع ة یمك ففي الدول ذات الدساتیر المرن

دع    یة ، ت دیلھا أساس وي تع توریة المن واد الدس ت الم ھ إذا كان ب  أنّ ي أغل ة ف و الحكوم

واب              ـن الن ة مــ ار أكثری شعبي واختی دعم ال ى ال صل عل ة لتح ات عام الأحیان إلى انتخاب

  )٢(.مؤیدة لمشروع التعدیل 

ضمن إجراءات            تور یت سمو الدس أما في الدول ذات الدساتیر المدونة والجامدة ف

ة  توري  : خاص دیل الدس سلطة التأ    . التع ود لل تور یع واد الدس ض م دیل بع سیة تع سی

شریعیة         سلطة الت نح ال راء بم تمّ الإج املاً ی تور ك دیل الدس ال تع ي ح ا ف شتقة ، أم الم

ي                ود الت فة الجم ر أنّ ص لیة ، غی سیة الأص صلاحیات موازیة لصلاحیات السلطة التأسی

ق          ي تراف تتصف بھا بعض الدساتیر لاتعني عدم قابلیتھا للتعدیل ، فضرورات التغییر الت
                                                             

ع ، ط  . د) ١( شر والتوزی ة للن ة ، دار ورد الأردنی سفة الدول شاوي ، فل ذر ال ان ، ١من  ، ٢٠١٢ ، عم
  .٣٩٢ص

سة    . د) ٢( سیاسیة ، مؤس سات ال اتیر والمؤس زال ، الدس ماعیل غ شر ،   إس ة والن دین للطباع ز ال ع
  . ٣٧ ، ص١٩٩٦، بیروت



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ود  حیاة المجتمع تقضي ب   إجراء التعدیلات الدستوریة ، لكن درجة المادة على وضع القی

  .على نشاط التعدیل الدستوري 

  :علیھ سوف نقسم فكرة سلطة التعدیل على ثلاثة مطالب وعلى النحو الآتي 

  مفھوم التعدیل الدستوري -:المطلب الأول . 

  مصادر التعدیل الدستوري -:المطلب الثاني . 

  قیود الدستوریة على سلطة التعدیل  ال-:المطلب الثالث.  


 

ي          سلطة ف إنّ الدستور ، ھو مجموعة قواعد تنظم الدولة في الأساس ممارسة ال

ي     سلطات الت زم ال توریة تل وانین الدس ى أنّ الق اء إل ض الفقھ ب بع د ذھ ا ق ة ، كم الدول

ى أرادت     أوجدتھا ھذه القوانین ، ولكنھا لا تلزم الأ     دلھا مت ا أن تع لاق ، فلھ مة على الإط

ت               ل وق ي ك ا ف ب عنھ ة أن تنی ق الأم ن ح ك فم ى ذل ین ، عل أي شكل مع د ب دون التقیی ب

   )١( .ممثلین یمثلوھا في القیام بھذا التعدیل 

و      ة وھ ة اللغوی ن الناحی توري م دیل الدس رّف التع ا أن نُع ذا یمكنن   "لھ

ف   تعدیل الشيء یعني تقویمھ ، یقال       عدّلھ تعدیلاً فاعتدل ، أي قوّمھ فاستقام ، وكل مثق

   )٢(".معدل 

                                                             
، ١٩٧٦، المطبعة الجدیدة ، دمشق ، یاسیة كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم الس. د )١(

  .١٤٧ص
  .٤١٨ ، ص١٩٨١محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ،  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ي    اء ف دیل  The Oxford Companion to Law ) (وج ر   "  التع ھو تغیی

في نص ما ، باستبدالھ ، أو تغیره أو إضافة إلیھ ، أو بكل ھذه الوسائل مجتمعة الغرض    

  )١( "منھ تحسینھ في جانب ما 

راح       ومن الناحیة الاصطلاحیة جاء     في المعجم الدستوري ، بأنّ التعدیل ، ھو اقت

ة    ة طبیعی و نتیج دیل ھ قّ التع ھ ، وح ة علی ة النیابی صدیق الجمعی ضع لت ص یخ ر ن تغیی

ر   سب تعبی ادرة ح ي المب ام ف ق الع س ) Engine Pierre( للح تعاره المجل د اس ، وق

  .الدستوري ، ولم یظھر بھذه الصفة في الدساتیر الفرنسیة الأولى 

ره      كما صراف أث  أنّ التعدیل بالمعنى الواسع یشمل أي تغیر في الدستور سواء ان

إلى وضع حكم جدید بالنسبة لموضوع لم یسبق للدستور تنظیمھ ، أو انصراف أثره إلى 

  )٢( .تغیر الأحكام الدستوریة المنظمة لموضوع ما بالإضافة أو بالحذف 

ن      بناء علیھ فإنّ السلطة التي تعدل الدستور لا ی       م تك دة ، إن ل ون بعی مكن أن تك

ن     : متطابقة مع السلطة التي أقامت الدستور        ي م دیل ھ سلطة التع السلطة المؤسسة ، ف

  )٣( .السلطة المؤسسة 

، المرادفة للتعدیل منھا ، التغییرجدیر بالذكر أن ھناك مجموعة من المصطلحات      

  )٤( .التنقیح ، الاستبدال ، الإضافة ، المراجعة ، إعادة النظر 

                                                             
(1) David m . walker claranotion paris , 1980 , p51_52. 

  .١٩٠ ، ص١٩٥٤ ، ١سعد عصفور ، القانون الدستوري ، دار المعارف ، الاسكندریة ، ط. د )٢(
  .٣٩٢ منذر الشاوي ، فلسفة الدولة ، المرجع السابق ، ص. د )٣(
شورات   .د )٤( تور ، من دیل الدس ي تع شعب ف ساھمة ال توري لم ار الدس د االله ، الإط ر عب اموش عم خ

  .٢٣ ، ص٢٠١٣الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ى               ب عل ذا المطل سم ھ فقد تعددت المفاھیم حول سلطة التعدیل ، علیھ سوف نق

  -:فرعین ، وعلى النحة الآتي 

  المفھوم التقلیدي لسلطة التعدیل -:الفرع الأول . 

  المفھوم الواقعي لسلطة التعدیل -:الفرع الثاني . 




ذھب التقلی  ـق      إنّ الم ستقــــــــل ، أطلـــــ ان م لطة ذات كی ود س سلم بوج دي ی

ق      " السلطة المؤسسة   " علیھــــا اسم    تور أو خل ة الدس ي إقام ، ومھمة ھذه السلطة ھ

تور             یم الدس ث تق ة حی سلطة  )١(الدستور ، فھي سلطة مؤسسة ؛ لأنّھا تؤسس الدول ، وال

 الوجود على نشاطھا ھذا ، أي لا المؤسسة حین تقیم الدستور لا تتقید بأیة قاعدة سابقة

يء ولا         ا ش ا ، لا یؤطرھ ي خلقھ ة ف ا ، تلقائی تتبع في ذلك أي إجراء فھي حرة في عملھ

   )٢( .تخضعھا سُنّة 

توري           غیر أنّ من الحقائق الثابتة والمسلمة في ھذا الخصوص ، إنّ النظام الدس

ا        ا ك ق ، مھم ات المطل ة الثب ى درج صل إل ن أن ی ة لا یمك عي  لأي دول رص واض ن ح

ستمر ،                 انون التطور الم سار ق دّ وأن ی توري لا ب ام الدس الدساتیر على تجمیدھا ، فالنظ

توریة            د الدس ان   -ولا بدّ أن یكون ھناك تنظیم خاص یجب اتباعھ لتعدیل القواع دًا ك  معق

                                                             
  .٣٩٣منذر الشاوي ، فلسفة الدولة ، المرجع السابق ، ص. د )١(
توریة ، ط . د )٢( سات الدس توري والمؤس انون الدس شاوي ، الق ذر ال داد ،  ٢من فیق ، بغ ة ش  ، مطبع

  .٨١ ، ص١٩٦٦



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

ر          -أو مبسطًا   ق آخر غی دیلھا بطری ى تع ستمرة إل ضرورة والحاجة الم ؤدي ال  حتى لا ت

دیل       . قلاب أو ثورة    قانوني كان  إجراء تع سمح ب ذي لا ی تور ال بعض إنّ الدس فكما یقول ال

  )١( .لإحكامھ یقضي على نفسھ مقدمًا بالسقوط عن طریق ثورة أو انقلاب 

شاطھا ،          تور ونظم ن ا الدس علیھ فإنّ السلطة المؤسسة ، ھي سلطة نص علیھ

ضاء و        د الاقت ھ عن أتي لتعدل تور لت ذا الدس ضى ھ د بمقت ي توج شروط  وھ ـق ال ف

  .والإجـــــراءات التي یضعھا 

اتیر             ق للدس ود المطل كما أجمع الفقھ الدستوري في غالبیتھ على استحالة الجم

من الناحیة العملیة ، إذ لا یمكن ھذا الجمود إلاّ نسبیًا ؛ ذلك لاعتبارین ، أحدھما سیاسي  

لا         ام    ، والآخر قانوني ، والاعتبار السیاسي یمثل دستور الدولة وھو ب ة النظ ك واجھ  ش

شھا  . الدستور والسیاسي فیھا    لیس في حقیقتھ إلاّ انعكاسًا للظروف والأوضاع التي تعی

ذه        ت ھ ا كان صادیة ، ولم ة أو الاقت سیاسیة أو الاجتماعی ة ال ن الناحی واء م ة س الدول

زم           ھ یل انون التطور ، فإنّ ا لق ر وفقً سھا التطور والتغی الأوضاع والظروف ، لا بدّ أن یم

ن تطور          اع م تعدیل الدستور ، حتى تسایر وتتماشى مع مایصیب ھذه الظروف والأوض

دیلھا      رورة تع ى ض ؤدي إل ذي ی ر ال ع ، الأم ن الواق صوص ع صلت الن ل ، وإلاّ انف مماث

  .بطریق غیر قانوني أي عن طریق الانقلابات أو الثورات 

رة ال         ة وفك یادة الأم ارض س انوني ، فمناطھ تع ار الق ا الاعتب ق    أم ود المطل جم

ن         سیادة ع احبة ال ازل الأمة ص ى تن اتیر معن ق للدس ود المطل ضمن الجم اتیر إذ یت للدس

عت          ین وض ون ح ة تك ر أنّ الأم ى آخ تور ، بمعن دیل الدس شأن تع یادتھا ب ة س ممارس

                                                             
، ري ، منشأة المعارف ، الاسكندریةإبراھیم عبد العزیز شیحا ، النظم السیاسیة والقانون الدستو. د )١(

  .٧٩دون سنة نشر ، ص



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ا                سیادة ، فیم ي ال ا ف ن ممارسة حقھ الدستور الجامد جمودًا مطلقًا ، قد حرمت نفسھا م

   )١( .تور وفي إلغائھ إذا ما رأت مقتضى ذلك یتعلق بشأن تعدیل الدس




ى     سلطة الأول اس أنّ ال ى أس دیلھا عل ق تع ن طری نص ع اتیر ت م الدس   إنّ معظ

انون ،          ى الق و عل لا تخضع للتحدید القانوني ولا تغیر بواسطة القانون ؛ لأنّھا سلطة تعل

سلطة الثا  صف ال ا تت لطة    بینم انون أو س ة بالق ا محاط دیل بأنّھ لطة التع ي س ة ، وھ   نی

ن صعوبة          ذات طبیعة قانونیة ، ویأتي علو السلطة التأسیسیة الأصلیة على القانون ، م

ث             رة ، حی ة لأول م یم الدول ا لتنظ وم بھ ي تق ال الت انوني للأعم   أو استحالة إیجاد تغیر ق

ى          ابقة عل ة س د قانونی ول بوجود قواع ف      لا یمكن الق ك توص س ذل ة ، وعك یلاد الدول  م

ة ؛      ة وواقعی ة قانونی ن طبیع ا م تور بأنّھ دل الدس ي تع شتقة الت سیة الم سلطة التأسی   ال

د         ا للقواع ھ طبقً وم بتعدیل ذي تق تور ال ي الدس رد ف س ی ام مؤس ن نظ ع م ا تنب لأنّھ

ن ذات           ة م ھ القانونی دیل قوت ذا التع ستمد ھ ھ ، وی ا فی صوص علیھ راءات المن والإج

سلطة           الدس  ة ال ي حال م ف س الحك ى عك دخل عل ي ت سلطة الت ن ذات ال یس م تور ول

   )٢( .التأسیسیة الأصلیة 

  

                                                             
  .٨٠، صإبراھیم عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق . د )١(

(2)O.Duhamel et Y. meny , Dictoonnaier constitionnel , puf ,paris , 1992 ,  
p. 777. 
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در         ا إلاّ بق ة لھ ي لا قیم ا فھ بناءً علیھ فإنّ سلطة التعدیل لا تحمل قیمتھا في ذاتھ

ول إنّ     ین یق ما تعبر عن إرادة الحكام المطلقة ، وھذا مایعبر عنھ الأستاذ جورج بردو ح

ب      إجراء  "  ك مناس سة ، كتكنی التعدیل لا یمكن أن یعتبر إلاّ كشكل مقترح للسلطة المؤس

   )١( ".، لكن لیس كإطار ضروري 




تور      ع الدس وم بوض ي تق ي الت لیة ھ سیة الأص سلطة التأسی وم إنّ ال و معل ا ھ كم

ق  للدولة ، إلاً أنّ السلطة التأسیسیة الت یتختص بتعدیل ا         لدستور حسب الإجراءات ووف

  ) .سلطة التعدیل ( الشروط المحددة التي ینص علیھا ھذا الدستور تعدّ تأسیسیة مشتقة 

ي              ذا لا یعن تور ، إلاّ ھ دیل الدس كما أنّ سلطة التعدیل ، ھي السلطة المختصة بتع

سلطة         ة ال ذه المھم وم بھ ن أن تق ل یمك دیل ، ب لطة التع ى س ر عل تور حك دیل الدس تع

سیة   الأ سلطة التأسی ن ال ل م ة ك ین طبیع رّق ب دّ أن نف سیاسیة ولا ب سلطة ال لیة أو ال ص

شتقة        سیة الم سلطة التأسی ة ال ة ووظیف تور وطبیع سیة للدس ا تأسی لیة باعتبارھ الأص

   )٢( .باعتبارھا سلطــــة تعـــــدیل الدستور  

  -:علیھ سوف نقسم ھذا المطلب على فرعین ، وعلى النحو الآتي 

  السلطة التأسیسیة الأصلیة -:الأول الفرع . 

  سلطة التعدیل (  السلطة التأسیسیة المشتقة -:الفرع الثاني. ( 

                                                             
  .٣٩٩منذر الشاوي ، فلسفة الدولة ، المرجع السابق ، ص.د  )١(
  .٣٠خاموش عمر عبد االله ، المرجع السابق ، ص. د  )٢(
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سات       ل المؤس د عم دد قواع تعطي ھذه السلطة لدولة ناشئة دستورًا جدیدًا ، وتح

  )١( .العامة 

د ا         د بع تور جدی داد دس ة     كما أنّھا تباشر بإع توریة القائم سات الدس ار المؤس نھی

ھذه السلطة تخلق الدولة وتجسد الفكرة القانونیة الواجب . نتیجة انقلاب أو ثورة أھلیة   

ع    ي المجتم ا ف سلطة      . تحقیقھ لیة ، وال سة الأص سلطة المؤس ین ال ز ب اك تمی ن ھن لك

  . المشتقة أي السلطة التي تعدل الدستور 

نص   ھذا وإنّ سلطة التعدیل تختلف عن  ق ب  السلطة التأسیسیة ؛ لأنّ التعدیل یتعل

سة        أو بمجموعة النصوص الدستوریة الموجودة بالدستور ، في حین أنّ السلطة المؤس

لفنا               ا أس ھ كم یس بتعدیل تور ول وم بوضع الدس ي تق سلطة الت ة    . ھي ال ت علاق ذا كان لھ

سائل ال     بعض الم ة ب تثنائیة متعلق دیل اس سألة التع سیة بم سلطة التأسی ي  ال ة ف جوھری

ن           سلطة ولك ام ال ق بأحك ا لا تتعل الدستور ، والتي یعود فیھا الفصل الأمة مباشرة ؛ لأنّھ

شكل       س ، أو ب بمبادئ الدولة والأمة ، كتغیر النظام ذاتھ من ملكي إلى جمھوري أو العك

  )٢( .الدولة أو اعتماد الدین من عدمھ 

  

                                                             
  .٣٥إسماعیل غزال ، المرجع السابق ، ص. د )١(
ھ رع . د )٢( اب ، ط نزی ة للكت سة الحدیث ام ، المؤس توري الع انون الدس روت ، ٢د ، الق  ، ٢٠٠٨ ، بی

  .٩٠ص



 

 

 

 

 

 ٦٣١

صر مھمتھا فقط في إجراء  ھكذا نجدّ أنّ بعض الدول تنتخب جمعیة تأسیسیة تنح  

ذه        ة ، ھ دة الأمریكی ات المتح ة الولای ذه الطریق ذت بھ توري وأخ دیل الدس ة التع عملی

   .١٨٤٨الطریقة في دساتیرھا ، عند القیام بالتعدیل ، كذلك اعتمدتھا فرنسا في دستور 

لیة ،          سیة الأص سلطة التأسی ین ال ة ب ة معین ود علاق ا وج ضح لن بق یت ا س مم

تور      ( یسیة المشتقة   والسلطة التأس  دیل الدس درج       ) سلطة تع ن الت وع م ا وجود ن قوامھ

  )١( .بین ھاتین السلطتین ، تعلو بمقتضاه الأولى على الثانیة 




دیل         ة بتع ون مخول سلطة تك ذه ال شتقة ، وھ سلطة الم ى ال اتیر عل نص الدس ت

تور ، و  صوص الدس س      ن لب نف ي ص ددة ف شروط المح ضوابط وال راءات وال ق الإج ف

  .الدستور 

شتقة     سیة الم سلطة التأسی رى فال ارة أخ  Pouvoir Constituant(  بعب

derive (              ي ا ف صوص علیھ د المن ھي التي تتولى تعدیل الدستور الساري طبقًا للقواع

ل ، كما أنّ التمیز ذات الدستور ، وعن طریق الھیئات التي منحت الحق في إجراء التعدی   

لیة               سیة الأص سلطة التأسی صاص ال ي اخت ة أخرى ، وھ السابق سالف الذكر یؤكد حقیق

شتقة ،            )٢(ھو اختصاص غیر مشروط    سیة الم سلطة التأسی سبة لل ر بالن س الأم ى عك عل

ان إجراء       ى ؛ لإمك سلطة الأول التي تخضع للقیود الشكلیة والموضوعیة التي فرضتھا ال
                                                             

اھرة ،           .د )١( ة ، الق ام الدستوري ، دار النھضة العربی ام الع رة النظ ول ، فك د الغفل  ، ٢٠٠٤عید أحم
  .٦٩ص

  .١٥رجب محمود طاجن ، المرجع السابق ، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

دیل أي      التعدیل الدستوري    ، الھدف منھا إلى منع ھذه الأخیرة من ممارسة عملھا في تع

   )١( .نص من نصوص الدستور في خلال فترة زمنیة محددة أو في ظل ظروف معینة 




مما لا شك فیھ أنّ ھناك كثیر من الدساتیر تنص على بعض الموضوعات التي لا       

رة            یجوز ا  لال فت ا خ ساس بھ واد لا یجوز الم لمساس بھا ، كما تنص على أنّ بعض الم

   )٢( .زمنیة معینة ، ومن ثم تتمتع تلك المواد بالحصانة الدستوریة تجاه تعدیلھا 

دى           ي إح تور ف كما أنّ ھذه القیود تأخذ في الأغلب شكلین ، من جھة یعلن الدس

ن       واده لا یمك ن م ر م د أو أكث أنّ واح صوصھ ب دیل    ن دًا موضوع تع ون أب اك . أن تك فھن

دد         ي تح واد ، الت أنّ بعض الم دساتیر ، لكي تضمن استمرار النظام الذي تقیمھ ، تعلن ب

ن           ر ع ي تعب سیاسي والت ام ال ة للنظ سیاسي   " الأسس الجوھری ل ال سیھ لا  " المث لمؤس

تور عل        نص الدس ى یمكن أن تكون موضوع تعدیل دستوري ، بعبارة أخرى ، یمكن أن ی

صرت          ت أو ق ة طال دة معین لال م دل خ ن أن تع صوصھ لا یمك ذه   )٣( .أنّ ن سمى ھ وت

توریة     " النصوص ب ـ د الموصوفة         " القواعد فوق الدس ا سمو بعض القواع صد بھ ویق

صوص       " الركائز  " بـ على نصوص الدستور وعلى القواعد المعلنة صراحةً في بعض ن

                                                             
  . ٧٠ابق ، صعید أحمد الغفلول ، المرجع الس.د )١(
  .١٥٩خاموش عمر عبد االله ، المرجع السابق ، ص. د )٢(
  .٩١منذر الشاوي ، القانون الدستوري والمؤسسات الدستوریة العراقیة ، المرجع السابق ، ص. د )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

ضمونھا م      صورة ضمنیة ، أو م إنّ       القانون الموجودة ب م ف ن ث تور وم ح الدس زم لواض ل

  )١( . السلطة القائمة بالتعدیل تكفــل احترامھــــــا ، وعــــدم الخروج علیھا 

  -:علیھ سوف نقسم ھذا المطلب على فرعین ، وعلى النحو الآتي 

  القیود الزمنیة لتعدیل الدستور -:الفرع الأول . 

  ور  القیود الموضوعیة لتعدیل الدست-:الفرع الثاني. 




ھذا النوع من الحظر الذي أصبح نادرًا لا غبار على صحتھ ، فإجراء التعدیل لا     

دم               ذا الحظر ع ن ھ ة م ائم ، الغای تور الق ددھا الدس ة ح ة معین رة زمنی ل مرور فت تمّ قب ی

اء الم              ل رسوغھا ، وإعط اتیر قب ت    اللجوء المستمر إلى تغییر الدس ن الوق رة م شرع فت

تور      دیل الدس ى تع دام عل ل الإق روي قب ل والت تور    . للتأم ر الدس ذا الحظ ى ھ ص عل ن

تور       ١٧٩١الفرنسي لعام    ذلك الدس  الذي حرم اقتراح التعدیل قبل مرور أربع سنوات وك

تثنائیة         ٨٩ في المادة    ١٩٥٨الفرنسي لعام    ي الظروف الاس دیل ف دم إجراء التع  على ع

ي تم صیبة الت ة  الع ام العرفی وارئ أو الأحك ة الط لان حال روف إع ل ظ بلاد ، مث ا ال رّ بھ

  )٢( .خشیة أن یأتي التعدیل مخالفًا للرأي العام 

  

                                                             
محمد فوزي نویجي ، مسؤولیة رئیس الدولة في الفقھ الإسلامي ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،        .د )١(

  .٢٢٧ ، ص٢٠٠٥ الاسكندریة ،
  .٣٩إسماعیل غزال ، المرجع السابق ، ص.د )٢(
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ذا   ة ، وھ یس الجمھوری صب رئ و من ة خل ي حال توري ف دیل الدس ر التع ا حظ كم

ادة       تور   ٨٩الحظر لا یأتي من الم ن دس دیل      ١٩٥٨ م دد إجراءات تع ي تح سي الت  الفرن

دد        الدستور   ي تح تور الت ن ذات الدس سابعة م وإنّما تأتي في الفقرة الأخیرة من المادة ال

  .طریقة انتخاب رئیس الجمھوریة وشروط وضوابط لك 

واد   ق الم ة تطبی دم إمكانی رة ع رر الفق ي  ٨٩ و ٥٠ و ٤٩إذ تق تور ف ن الدس  م

د   ي تب ة الت رة البینی لال الفت ر خ ذا الأم ة ، وك یس الجمھوری صب رئ و من ة خل ن حال أ م

یس       ار رئ ي باختی یة وتنتھ الإعلان النھائي عن عجز الرئیس عن مباشرة مھامھ الرئاس

  )١( .آخر حلفًا لھ 

ادة    صت الم ذلك ن ام     ) ١٩٧( ك ا لع تور بلجیك ن دس ن  ١٩٩٣م ھ لا یمك ى أنّ  عل

لال             ھ خ ى أنّ ادة عل ك الم صت تل ث ن تعدیل الدستور خلال فترة الوصایة على العرش حی

سلطات   فترة الوصایة عل   ق بال ى العرش لا یمكن وضع أي تعدیل على الدستور فیما یتعل

  )٢( .الدستوریة للملك 

ى   ١٩٧٨من دستور   ) ١٦٩( أما الدستور الإسباني في نص المادة        صت عل  ن

ن            وافر ظرف م ة ت ي حال ات الحرب أو ف ي أوق تور ف عدم جواز الشروع في تعدیل الدس

ي         تور ، ھ ي الدس ا ف صوص علیھ صار      الظروف المن ة الح ام ، وحال تفتاء الع ة الاس حال

ام         ي لع تور العراق ا أنّ الدس ادة   ٢٠٠٥التي تعلنھا الحكومة ، كم ي الم نص   ) ١٢٦(  ف

ام     شكل النظ ة ب اب الأول المتعلق ي الب یة ف ادئ الأساس دیل المب واز تع دم ج ى ع عل

                                                             
(1) M-F. Rigaux , Latheorie des limites materielles a lexeice de la function 

constituante , paris , Bruxelles , 1985 , p.50 
  .٥٦رجب محمود طاجن ، المرجع السابق ، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

د د           تور إلاّ بع ن الدس اني م اب الث ي الب واردة ف ات ال وق والحری سیاسي، والحق ین ال ورت

  .انتخابیتین متعاقبتین ، أي بعد مرور ثماني سنوات على تنفیذ الدستور  




تشمل ھذه القیود أمورًا محددة یستقصي على سلطة التعدیل المساس بھا وغالبًا 

ام سیا    ي نظ ا ؛ لتبن سب مفھومھ ة لأخرى ح ن دول وعات م ذه الموض ف ھ ا تختل ي م س

ام               سي لع تور الفرن ى الدس الرجوع إل ادة   ١٩٥٨معین في ھذا الشأن ، وب ي الم ) ٨٩( ف

شتقة             سیة الم سلطة التأسی دیل   ( یمكن رصد قید موضوعي واحد ، تلتزم ال لطة التع ) س

ن         رة م رة الأخی د تكرسھ الفق ذا القی باحترامھ عند إحداث أي تعدیل دستوري جدید ، وھ

لاً   " أنّ التي تنص على   ) ٨٩( المادة   ون مح الشكل الجمھوري للحكومة لا یمكن أن یك

  )١(".لتعدیل دستوري 

ـام  ـتور الك ذ الدس ـخكذلك أ  ادة   ١٩٦٢ـویتي لعـ ي الم صت   ) ١٧٥( ف ي ن " والت

الأحكام الخاصة بالنظام الأمیري للكویت ، وبمبادئ الحریة والمساواة المنصوص علیھا 

ا      راح تنقیحھ تور لا یجوز لقت ذا الدس ي ھ ارة أو    ف ب الإم ا بلق یح خاصً ن التنق الم یك ، م

  )٢( ".بالمزید من ضمانات الحریة والمساواة 

  

                                                             
  .٧١السابق ، صرجب محمود طاجن ، المرجع . د )١(
  .١٢٩ ، ص١٩٩٦ ، القاھرة ، ٦سلیمان الطماوي ، السلطات الثلاث ، دار الفكر العربي ، ط.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

لا ( والتي نصت على  ) ٩٩(  في المادة ١٩٦١ھذا وأخذ دستور موریتانیا لعام     

ي               ن ف شروع یطع ان الم تور إذا ك ة الدس ى مراجع ي إل یجوز الشروع في أي إجراء یرم

ن        كیان الدولة أو ینال من حوزة أ     م أو م ام الحك ة لنظ صیغة الجمھوری ن ال یھا أو م راض

  ) .الطابع التعددي للدیموقراطیة الموریتانیة 

ام     ى    ١٩٣٤كذلك الدستور البرازیلي لع صّ عل ذي ن دیل    (  وال دم إجراء أي تع ع

  )١( ) .فیما یتعلق بشكل الدولة الجمھوري والفیدرالي 

ام         الي لع تور الإیط ى      ١٩٤٧كذلك الدس ذي نص عل ھ   وال ون   ( أنّ لا یجوز أن یك

  ) .الشكل الجمھوري محلاً لتعدیل دستوري 

ة        ى حمای اتیر إل ام الدس ھذا وترجع الرغبة في النص على حظر تعدیل بعض أحك

ام ،         ك النظ واحي ذل ض ن سیاسي أو بع ام ال ا النظ وم علیھ ي یق یة الت دعائم الأساس ال

  .والرغبة في ضمان بقاء ھذه الدعائم دون تعدیل أو تبدیل 

ات    ض المنظم دیلھا بع ت بتع اتیر قام ض الدس ك بع ذكر أنّ ھنال دیر بال ج

ي                دات ف اني وھو دور المعاھ ث الث ي المبح ھ ف ذا ماسوف نبحث والمعاھدات الدولیة ، ھ

  .تعدیل بعض الدساتیر

                                                             
  .٩٤إبراھیم عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق ، ص. د )١(



 

 

 

 

 

 ٦٣٧


  

  

ي اق دول ي اتف ة ، ھ دة الدولی دولي  المعاھ انون ال خاص الق ین أش ةً ب د كتاب  یعق

ا ،    ذة أطرافھ صحیحة والناف دات ال زم المعاھ ة ، وتل ة معین ة قانونی یم علاق   لتنظ

ة أن        لا یجوز للدول سھ ف ویترتب على عاتق أطرافھا تنفیذھا بحسن نیة ، وفي الوقت نف

ة ؛ وذ   ادة    تحتج بقانونھا الداخلي وأحكامھ لابطال الالتزام بالمعاھدة الدولی سبب الم ك ب   ل

سنة       ) ٤٦(  دات ل انون المعاھ ا لق ة فین ن اتفاقی ذكر   ١٩٦٩م دیر بال ن الج    ، وم

صوص    ین ن اقض ب د تن تور إلاّ إذا وج ؤثر بالدس ل ألا ت ة الأص دات الدولی أنّ المعاھ

ة              لال ثلاث ن خ أثیر م ذا الت ستدعي دراسة ھ ذي ی المعاھدة ونصوص الدستور ، الأمر ال

  -:مطالب ، وكالآتي 

 موقع المعاھدة الدولیة ضمن التشریع الوطني -:مطلب الأول ال . 

  اني ب الث ى ت  -:المطل ة عل ـدات الدولی ھا المعاھــــ ي تفرض ود الت دیل  القی ع

 . الدستور

  دور المنظمات الدولیة في تعدیل الدستور -:المطلب الثالث . 
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ب       إنّ ة ترتی رة لأجل معرف ة كبی  مبدأ تدرج التشریعات من المبادئ التي لھا أھمی

شریعات             ا ضمن الت ة موقعھ دف معرف ذلك بھ ا ، وك ا بینھ ودرجة المعاھدات الدولیة فیم

شریعات        ین الت ارض ب ع التع ى دف ؤدي إل ي ت ائل الت م الوس ن أھ ھ م ة ، وإنّ فھم الوطنی

ة   الوطنیة والنصوص الدولیة ، الأمر الذ      ي یتطلب دراستھ دراسة وافیة من خلال محاول

رعین            ي ف ك ف ة ، وذل دة الدولی ة المعاھ ى ماھی رف عل د التع ك بع دأ ، وذل م المب   لفھ

  -:وكالآتي 

  ماھیة المعاھدة الدولیة وتدرجھا -:الفرع الأول . 

  التشریعات الوطنیة وموقع المعاھدة منھا -:الفرع الثاني .  




ام          دولي الع انون ال خاص الق ین أش ةً ب د كتاب اق یعق ي اتف ة ھ دة الدولی   المعاھ

ة           ي وثیق اق ف ذا الاتف لأحداث آثار قانونیة معینة وفقًا لقواعد القانون الدولي سواءً تمّ ھ

ادة      سب الم ك بح ائق ، وذل دة وث دة أو ع ة    ) ٢( واح ن اتفاقی دات  م انون المعاھ ا لق فین

  . ١٩٦٩لسنة 

كما أنّ المعاھدة الدولیة قد تأخذ عدة مسمیات فقد یطلق علیھا تسمیة معاھدة أو 

ین      اق ب اتفاقیة أو میثاق أو عھد أو تسمى نظام أو مذكرة تفاھم ، إلاّ إنّھ طالما كان الاتف
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ا             سمیة لھ ت الت ا كان ة أیً دة دولی ا أنّ  )١(شخصین دولیین أو أكثر ومكتوب فھو معاھ وكم

ین   _ سمیات مختلفة فإنّ لھا أنواع متعددة أیضًا فقد تكون ثنائیة    المعاھدات م  د ب أي تعق

ارعة ،      _ عدد أطرافھا أكثر من اثنین _ أو جماعیة _ دولتین فقط    ون ش د تك ا ق ا أنّھ كم

انون       ة أشخاص الق أي تلك التي تھدف إلى سن قواعد قانونیة دولیة جدیدة اتنظیم علاق

ـد    الدولي ، أو تكون عقدیة حیث أنّ       ط ولا یمت دولتین فق ھا قـد تبرم بشأن أمـــــر خاص ب

   )٢( .أثرھا إلى غیرھا 

ن           د م اك سؤال لاب ة ھن دات الدولی ولكن مع ھذا التنوع بأشكال ومسمیات المعاھ

اھو الحل        ة ، وم ا متباین طرحھھ ھنا ، ھل جمیع المعاھدات الدولیة بمرتبة واحدة أم أنھ

  دولیة فیما بینھا ؟في حال تعارض بنود المعاھدات ال

ن     ا ، وم ا بینھ ي فیم سل ھرم ضع لتسل دولي لا تخ انون ال د الق   إنّ قواع

غیر المناسب القیاس على الطابع التسلسلي للقانون الوطني حیث أن ھناك فوارق ثانیة 

دولي      انون ال د الق ا أنّ قواع ة مفادھ ة ثابت ار حقیق ن إنك ھ لا یمك امین ، إلاّ أنّ ین النظ   ب

ون بدرج  ادة   لا تك ھ الم ذي أكدت ر ال و الأم ة وھ ن الأھمی دة م ة  ) ٥٣( ة واح ن اتفاقی   م

سنة     دات ل انون المعاھ ا لق ى   ١٩٦٩فین صت عل ث ن ة  (  حی دات المتعارض   المعاھ

ا     ة بطلانً دة باطل ر المعاھ ة تعتب دولي العام انون ال د الق ن قواع رة م دة آم ع قاع   م

  ) . إلخ .... مطلقًا 

  
                                                             

ع ،        .د )١( دون سنة طب كندریة ، ب علي صادق أبو ھیف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف بالاس
  .٤٥٧ - ٤٥٦ص

(2) GAMBLE, Reservation to Maltilateral Treaties , Amacroscopic view of 
state practice , 74 Ajil , 1980 ,p.372 . 



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

د الآ        ى القواع ة عل ق        ومن الأمثل ارة الرقی دوان ، وحظر تج دة حظر الع رة قاع م

صري ، والتع  ز العن ة ، والتمیی ادة الجماعی إنّ  والإب رة ف د الآم ن القواع ضلاً ع ذیب ، ف

ي                  ال ف ا ھو الح د الأخرى ، كم ائر القواع ى س ة عل ا أولوی ون لھ ة تك د دولی ھناك قواع

ى    ) ١٠٣( نصوص میثاق الأمم المتحدة حیث نصت المادة   دة عل من میثاق الأمم المتح

اق  إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بھا أعضاء الأمم المتحدة وفقًا لأحكام      (   ھذا المیث

  )١( ).مع أي التزام دولي آخر یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاق 

ویتضح مما تقدم ما لقواعد المیثاق من أھمیة كبیرة ، كما لا یمكننا إغفال القیمة 

ون           دول ویك ع ال ي جمی د تعن القانونیة للقواعد الدولیة ذات الحجیة المطلقة فھذه القواع

ن         ل ا ویمك كل المجتمع الدولي مصلحة قانونیة في صون الالتزامات والحقوق التي ترتبھ

  . لأي دولة إثارة المسؤولیة الدولیة تجاه الدولة التي تنتھك ھذه القواعد 

رى     ة أخ دة دولی ع قاع ارض م د تتع ة ق دة الدولی إنّ القاع دم ف ا تق ى م اءً عل وبن

ي     وبالتالي تغلب القاعدة الآمرة على سواھا    ر ف ذلك الأم دولي ، وك من قواعد القانون ال

رى      ن ی اك م حالة التعارض مع قواعد المیثاق فإنّ القاعدة ھنا تصبح لاغیة ، كما أنّ ھن

ن               ا م ى غیرھ سیادة عل ا ال ون لھ سان تك أنّ المعاھدات والاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإن

د الد            إنّ القواع توریًا ، ف شریعًا دس ان ت و ك وق     التشریعات حتى ل ر حق ي تنك توریة الت س

   )٢( .الإنسان لا یمكــــــن اعتبارھا دستوریة 

                                                             

(1) See R AFalk ,on The Quasi _ Legislative Competence of The General 
dssembly , 66 ATL , 1966 , p. 780 . 

دراسة مقارنة أمام ( معاھدات الدولیة أمام القضاء الدستوري عوض عبد الجلیل الترساوي ، ال . د )٢(
سي    توري الفرن س الدس صري والمجل توري الم ضاء الدس صر ،  دار الن) الق ة ، م ضة العربی ھ

  .١٩، ص٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٦٤١




ددنا        دولي وح انون ال د الق ع قواع ا م د تنازعھ دة عن ع المعاھ ا موق د أنّ بین بع

لال        ن خ ي تظھر م ا والت ى خلافھ اق عل وز الاتف ي لا یج ة الت د الدولی دات القواع المعاھ

ة ضمن         دات الدولی ع المعاھ الدولیة فلا بد من الإجابة على سؤال مھم آخر ألا وھو موق

  التشریعات الوطنیة ؟ 

سب         ك بح ددة ؛ وذل والإجابة على ھذا السؤال لیست موحدة بل ھناك إجابات متع

تورھا                 ن دس ى م ة أعل دة الدولی ل المعاھ اك دول تجع النظام الدستوري لكل دولة ، إذ ھن

من الدستور الأمریكي على  ) ٦( ما ھو الحال في الدستور الأمریكي حیث تنص المادة ك

ع       ( أن  ھ وجمی ا ل صدر طبقً ي ت دة الت ات المتح وانین الولای ذا ق درالي وك تور الف الدس

ي              بلاد وھ ى لل انون الأعل ي الق دة ھ ات المتح المعاھدات الدولیة المبرمة بواسطة الولای

ة المدرجة         ملزمة لجمیع القضاة في جم     صوص المخالف ن الن یع الولایات بغض النظر ع

ذلك   ا ل ون مخالفً ة یك ة ولای وانین أی تور أو ق ي دس ضح  ) ف نص یت ذا ال لال ھ ن خ ، وم

دة                    ات المتح اتیر الولای وانین ودس ى ق سمو عل ث ت دات حی ھ المعاھ ع ب السمو الذي تتمت

ل ا     دول مایجع ن ال ن م دا ، ولك ي ھولن ال ف ذلك الح ة ، وك ة  الأمریكی ي درج دة ف لمعاھ

حیث )١( )القانون الوطني كما ھو الحال الدستور المصري والسوري والأردني واللبناني 

ذكر             دیر بال ن الج یكون للمعاھدات الدولیة قوة التشریعات المصریة ومرتبتھا ، إلاّ أنھ م

ة      ة مكان دة الدولی أنّ للمعاھ ام ب دة أحك ي ع ین ف د ب صري ق توري الم ضاء الدس أنّ الق

                                                             
ة    ( محمد فوزي نویجي ، فكرة التدرج للقواعد الدستوریة   . د )١( ة نقدی ة تحلیلی ، دار النھضة  ) دراس

  .٢٠٩ ، ص ٢٠٠٨ھرة ،  ، القا١العربیة ، ط



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

ادي          ومرت انون الع ع الق ال تعارضھا م ي ح ة ف بة القانون إلاّ أنھا تتمتع بأفضلیة وأعلوی

  . الصادر عن البرلمان 

دات                 ون للمعاھ ة ولا تك دات الدولی ا درجة المعاھ دد فیھ ا تتع دول م وھناك من ال

وانین          ة ق ون بمثاب واب تك فیھا درجة واحدة ، فالمعاھدات التي یصادق علیھا مجلس الن

ة    وطنیة ، أم  ون بمثاب واب فتك ا المعاھدات الدولیة التي لا تحتاج إلى مصادقة مجلس الن

ة                د موافق ة بع یس الجمھوری ا رئ صادق علیھ ي ی ات الت ي الاتفاقی وائح ، وھ لا ئحة أو ل

  .مجلس الوزراء 




ت إنّ المع   ن الثاب بح م ة        أص ام ملزم حیح وت شكل ص ة ب ة المبرم دة الدولی اھ

والتي تقضي _ العقد شریعة المتعاقدین _ لعاقدیھا حیث یأتي ذلك تطبیقًا للقاعدة العامة 

ك  ١٩٦٩بإلزام المتعاقد بتعاقده ، كما أنّ اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لسنة      ، أكدت ذل

ادة   لال الم ن خ ى أنّ   ) ٢٦( م صت عل ث ن ا حی ة  ك( منھ ون ملزم ذة تك دة ناف ل معاھ

ا     ) لأطرافھا وعلیھم تنفیذھا بحسن نیة       ام قانونھ ، كما لا یجوز لأیة دولة أن تحتج بأحك

الداخلي لأجل التنصل عن الالتزام بمعاھدة ، وقد ذھبـت اتفاقیة فینا ذات المذھب مــــــن 

دولة أن تحتج بأن لیس لل. ١( منھا ، حیث نصت على أنّ  ) ٤٦( خلال نص المـــــــادة 

ق     داخلي بتعل ا ال م قانونھ ة لحك م بالمخالف د ت دة ق زام بالمعاھ اھا الالت ن رض ر ع التعبی

ة         ة بین ت المخالف ا ، إلاّ إذا كان ذا الرض ال ھ سبب لأبط دات ك د المعاھ صاص بعق الاخت

  ) .وتعلقت بقاعدة أساسیة من قواعد القانون الداخلي 

ل     دة یجع ذ       ولكن ھل التصدیق على المعاھ زم وناف انون مل ة ق دة بمثاب ن المعاھ م

داخل الدولة أم أنّ المعاھدة بحاجة إلى إجراء تشریعي آخر ؟ والدول المنقسمة إلى عدة      



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

اتجاھات في ھذا المجال ففي الوقت الذي تجد فیھ أن كلاً من الولایات المتحدة الأمریكیة      

مبرمة بشكل صحیح ، ھي وسویسرا وھولندا ، تذھب إلى أنّ جمیع المعاھدات الدولیة ال     

ة          صوص المخالف ن الن ر ع ض النظ ضاة بغ ة للق ي ملزم بلاد ، وھ ى لل انون الأعل الق

ھ           ب علی ذي یترت ر ال ة ، الأم وانین العادی ي الق ضمنة ف تور أو المت المدرجة ضمن الدس

دیل               لطة تع ى س د صریح عل بحت قی دة أص تقیید سلطة تعدیل الدستور ، حیث أنّ المعاھ

اق        الدستور ، حیث أ    مّ الاتف ا ت نّ من یتولى مھمة تعدیل الدستور لا یستطیع أن یخالف م

إنّ   ذكر ، ف الف ال رح س ى الط ب عل ث أنّ مایترت م حی اھو أھ اك م ل وھن ا ، ب ھ دولیً علی

ستكون في مرتبة أسمى _ الواردة ضمن المعاھدات الدولیة _ القاعدة القانونیة الدولیة   

ث أنّ        ضع         من أن تخضع للرقابة الدستوریة حی ي لا تخ ة فھ دة دولی ا قاع م كونھ ا وبحك ھ

  )١( .للرقابة على دستوریة القوانین 

ذه      ي ھ انون ، فف وھذا القید یمكن ملاحظتھ في الدول التي تتبنى مذھب وحدة الق

ي    نص ف ا أنّ ال ا ، كم صدیق علیھ رد الت ة بمج ل الدول ذة داخ دة ناف ون المعاھ دول تك ال

ة القا  ى علوی ریح عل شكل ص تور وب دة   الدس ضع القاع ر یخ ذا الأم إنّ ھ ة ف دة الدولی ع

د           توري عن شرع الدس لطة الم الدستوریة للقاعدة الدولیة ، الأمر الذي یشكل قید على س

دم        زم بع تعدیل الدستور ، والذي یلزمھ باحترام ماتمّ الاتفاق علیھ دولیًا وبالتالي فھو مل

  )٢( .مخالفتھ أو الخروج علیھ 

ذ ال    ي تأخ دول الت ي ال ا ف ادي      أم انون الع ین الق طى ب ة وس ا مرتب دة فیھ معاھ

ادة    ١٩٥٨والدستور كما ھو في الدستور الفرنسي لسنة       ي الم ك ف ھ ،   ) ٥٥(  ، وذل من
                                                             

ة          . د )١( دات الدولی شروعیة المعاھ ى م ة عل اوي ، الرقاب ل الترس د الجلی وض عب ة   ( ع ة تطبیقی دراس
  .٨٥_٨٢ ، ص٢٠٠٨، دار النھضة العربیة ، مصر ، ) ومقارنة في القانونین الداخلي والدولي 

ات ، ط       . د )٢( وق والحری ة الدستوریة للحق رور ، الحمای ي س د فتح اھرة ،   ، د٢أحم شروق ، الق ار ال
  .٧٤ ، ص٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

ن            ى م ة أدن ادي ومرتب انون الع ن الق حیث جعل ھذا الدستور المعاھدة في مرتبة أعلى م

 سمو القانون  مبدأ٣/٩/١٩٨٦الدستور ، ھذا وقد أكّد المجلس الدستوري الفرنسي في    

ادة     ا للم دود فھو لا       ) ٥٥( الدولي على القانون الداخلي تطبیقً ھ ح سمو ل ا ال ، إلاّ أنّ ھ

ات        ر أنّ الالتزام ذا الأم ى ھ ب عل داخلي ، ویترت توري ال انون الدس ة الق ى مرتب صل إل ی

ا              ة لھ ات لا قیم ذه الالتزام الدولیة لا بد أن تأتي متفقة مع النصوص الدستوریة ، لأن ھ

اخلیًا إلاّ بعد اعتراف الدستور بھا حیث بإمكان الدستور إھدارھا وعدم الاعتراف بھا ،      د

توري ،           ر دس ل غی د عم تور یع الف الدس ا یخ دة بم وعلیھ فإنّ تصدیق الدولة على معاھ

   )١( .الأمر الذي یتطلب إجراء تعدیل للدستور كي یتلائم مع الالتزام الدولي 

ة   ة الدولی دة القانونی انون    فالقاع د الق اج بقواع ن الاحتج ذة ، ولا یمك ى ناف تبق

دة       ة للقاع ة الدول الداخلي في مواجھة القاعدة الدولیة عند تعارضھما ، وحیث أنّ مخالف

باب                راھن ولأس ت ال ي الوق دول ف ا أنّ ال ة ، كم سؤولیة الدولی ر الم القانونیة الدولیة یثی

توریة     كثیرة منھا العولمة ، والتقارب الشدید بین الدول ،       دة الدس ل القاع ى جع تسعى إل

ین          ة ب د القانونی د القواع ستطاع توحی در الم اول ق ة وتح دة الدولی ع القاع ة م   متلائم

  )٢( .الدول 

ة ،       دات الدولی رام المعاھ ي إب یتضح لنا من كل ماتقدم أنّ الدولة لھا إرادة حرة ف

توری      دھا الدس ع قواع ة م أتي متفق ب أن ت سھ یج ت نف ي الوق ا ف ة  إلاّ أنھ ي حال ة ، وف

ضاء               تور لأجل الق دیل الدس ى تع ك إل یؤدي ذل توري س تعارض المعاھدة مع النص الدس

ر          ف الأم توري ، ولا یق نص الدس دیل ال على ھذا التعارض الأمر الذي یشكل قید على تع
                                                             

ع              . د )١( ام القضاء الدستوري ، المرج ة أم دات الدولی اوي ، المعاھ وض الترس ل ع عوض عبد الجلی
  .١٦٤ -١٦٣السابق ، ص

ع              . د )٢( ام القضاء الدستوري ، المرج ة أم دات الدولی اوي ، المعاھ وض الترس ل ع عوض عبد الجلی
  .١٦٤ -١٦٣السابق ، ص



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

دیل            آخر وبتع شكل أو ب تحكم ب عند ھذا الحد بل أصبحت المنظمات الدولیة ھي الأخرى ت

  .ناقشھ في المطلب اللاحق الدساتیر ، وھو ماسن




ائل    ن الوس ة م ة أو الإقلیمی صبغة العالمی واء ذات ال ة س ات الدولی دّ المنظم تع

دات   _ المھمة في تسویة المنازعات في المجتمع الدولي ، حیث أنّ مواثیقھا          ي معاھ وھ

داخلي  في  _ دولیة منشئة لمنظمة دولیة      الغالب تمیز بین ماھو داخل في صمیم الشأن ال

اد               دخل لإیج ن أن تت ي یمك ضایا الت للدول ، وما یخرج عن ھذا الوصف بھدف معرفة الق

ادة      دة ، إلاّ      ) ٢ م ـ٧( حلول أو تسویات لھا ، ومن ذلك نص الم م المتح اق الأم ن میث م

یس ن               ھ ل ایخرج عن داخلي وم صاص ال اھو داخل ضمن الاخت ي ،   تحدید م ا ولا قطع ھائیً

ن دون     اعي م صادي ، والاجتم سیاسي ، والاقت ا ال ار نظامھ ي اختی ق ف ة الح ل دول فلك

ار             )١(تدخل ى اعتب دة عل إلاّ أنھ حتى ھذه الأمور یمكن مناقشتھا داخل أجھزة الامم المتح

دّ           أن النقاش لا یعدّ من قبیل التدخل ، إنّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول یع

ساس     بمثابة تطبیق عملي لفكرة سیادة الدول ، وھو أثر من آثارھا ؛ لذلك یجب عدم الم

ا    ، )٢(بھ من قبل سائر الدول وأشخاص القانون الدولي     دخل أحیانً دة تت  إلاّ أنّ الأمم المتح

دیم      دف تق في مسائل تعد من الشأن الداخلي لأھداف مختلفة كما ھو الحال في تدخلھا بھ

یة من أجل وضع النصوص القانونیة كما ھو الحال في نامیبیا حیث وضع      المساعدة الفن 

                                                             
د أ.د )١( ة ، ط أحم ات الدولی انون المنظم ي ق یط ف ا ، الوس و الوف صر ، ٥ب ة ، م ضة العربی  ، دار النھ

  .٣٢٤ ، ص٢٠٠٠
دولي       . د )٢( ة       ( إبراھیم أحمد شلبي ، التنظیم ال ات الدولی ة والمنظم ة العام ي النظری ة ف دار  ) دراس ال

  .١٩٠ ، ص ١٩٨٤الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

م     ن رق س الأم رار مجل سنة  ) ٤٣٥( ق ث    ١٩٧٨ل ا ، حی توریة لنامیبی ادئ الدس  المب

سنة    ) ب ( جاءت مفصلة في الفقرات     ودي ل تور الكمب منھ ، أما كمبودیا فقد وضع الدس

داخلي      ، تحت تأثیر الأمم المتحدة ، وھكذا نجد أنّ   ١٩٨٩ شأن ال ي ال دخل ف دم الت مبدأ ع

ي           واردة ف ع ال دابیر القم للدول وبالرغم من كونھ مبدأ ھام إلاّ أنّ تطبیقھ یجب ألا یخل بت

دة       ى         )١( الفصل السابع من میثاق الأمم المتح اظ عل دخل للحف ة الت ان المنظم ذلك بإمك ؛ ل

  .الأمن والسلم الدولیین وبأي شكل من أشكال التدخل 

دیلات      كما أنّ الم   داث تع آخر لأح شكل أو ب دخل ب نظمات اٌقلیمیة ھي الأخرى قد تت

ة ،             ذه الحال ى ھ ح عل ال واض في دساتیر الدول المنظمة لھا وتركیا والاتحاد الأوربي مث

ام        ب    ١٩٩٢حین نشأ الاتحاد الأوربي بعد إبرام معاھدة ماسترخت لع شأ بموج ث ن  ، حی

لایسیة والداخلیة والأمنیة ، والخارجیة للدول  ھذه المعاھدة اتحاد إقلیمي ینظم المسائل ا      

ا   ین وتركی ك الح ن ذل صادیة ، وم شؤون الاقت ى ال افة إل ذا بالإض اد ھ ي الاتح ة ف الداخل

دیل           ا تع ات أھمھ تحاول الدخول ضمن عضویة ھذا الاتحاد ، إلاّ أنّھ ھناك جملة من العقب

ي الدیموقر             ة ف اییر الأوربی ع المع سان ،    الدستور التركي لیتماشى م وق الإن ة ، وحق اطی

   )٢( .وحقوق الأقلیات ، وأبعاد المؤسسة العسكریة عن الحیاة السیاسیة

ة             دة الوطنی ى القاع أثیر عل ا ت بح لھ ة أص دة الدولی دّ أن المعاھ من كل ماتقدم نج

ا                    ق م ن طری ر مباشر ع شكل غی صوصھا أو ب ق ن ن طری الدستوریة بطریقة مباشرة ع

مؤسسات دولیة أو أشخاص قانونیة دولیة كما ھو الحال في تخلقھ المعاھدة الدولیة من   

  . المنظمات الدولیة وھي بدورھا أصبحت تؤثر في تعدیل القاعدة الدستوریة 

  
                                                             

  .٣٢٦ المرجع السابق ، ص أحمد أبو الوفا ،. د )١(
  .٣٢٣خاموش عمر عبد االله ، المرجع السابق ، ص.د )٢(
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دنا          تور ، وج دیل الدس ي تع من خلال دراستنا لموضوع دور المعاھدات الدولیة ف

ك   أنّ المنظمات الدولیة والإقلیمیة تفرض معاییر قانونی       ة أو سیاسیة معینة ، قد تكون تل

ع             ضة م ون متناق ي تك ة الت دات الدولی ق بالمعاھ ا یتعل شعب ، وفیم القیم بخلاف إرادة ال

ع              ب م د لایتناس دیل ق ذا التع تور ، وإنّ ھ دیل الدس نصوص الدستور والتي تؤدي إلى تع

  - :مبدأ سیادة الشعب ، فإننا قد استنتجنا من بحثنا النتائج والتوصیات الآتیة


ام      . ١ دولي الع انون ال ین أشخاص الق ة ب ات مكتوب ي اتفاقی ة ھ دات الدولی المعاھ

اق             ام والاتف د والنظ اق والعھ ة والمیث ل الاتفاقی رة مث وللمعاھدات مسمیات كثی

دات      ة ومعاھ ة وجناعی والأبروتوكول والبیان والإعلان ، وھناك معاھدات ثنائی

  . ة شارعة ومعاھدات عقدی

ض       .٢ ة ، بع ة والأجنبی شریعات العربی ي الت ة ف ات الدولی ع الاتفاقی ف موق  یختل

ة    ي درج ا ھ ون درجتھ ة تك ات الدولی ى أن الاتفاقی اتیرھا عل نص دس دول ت ال

ان ،      صر ، لبن دول م ذه ال ن ھ ان ، وم صدرھا البرلم ي ی ة الت وانین الوطنی الق

ى أنّ   دول إل ض ال ذھب بع ین ت ي ح وریا ، الأردن ، ف دات س ة المعاھ درج

والاتفاقیات الدولیة تكون أعلى من القوانین الوطنیة ، ومن ھذه الدول فرنسا، 

ة         دة والاتفاقی ة المعاھ ى أنّ درج اتیرھا عل نص دس رى ت ك دول أخ ا ھنال أم

ات              دول الولای ذه ال ن ھ دة وم الدولیة تكون ھي والدستور الوطني بدرجة واح

  .المتحدة الأمریكیة ، وھولندا 



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

 الأمم المتحدة قد تدخل في بعض الأحیان في مسألة وضع وتعدیل الدستور ،     إنّ. ٣

ة     ور الفنی وتقدم المساعدة الفنیة ، وفي أحیان أخرى لا یقتصر الأمر على الأم

ة تفرض         بل تفرض معاییر قانونیة وسیاسیة معینة، كما أنّ المنظمات الإقلیمی

  .ة بما فیھا تعدیل الدستور على الدول التي ترید الأنضمام إلیھا معاییر معین

، موضوعات التي لا یجوز المساس بھاھناك بعض الدساتیر تنص على بعض ال. ٤

أي تتمتع تلك المواد بالحصانة الدستوریة تجاه تعدیلھا أو قید زمني مثال ذلك     

نوات         ٢٠٠٥دستور العراق لعام     اني س د ثم تور إلا بع دیل الدس ذي حظر تع  ال

  .أي دورتین انتخابیتین 


دة        . ١ ن درجة واح احترام مبدأ تدرج التشریعات الدولیة والوطنیة ؛ لأنّھا لیست م

ا ،   ا وإلزامیتھ ث قوتھ ن حی درج م شریعات تت ذه الت ا ھ دة وإنّم ة واح أو مرتب

ي الدرجة          یة ف وانین الأساس أتي الق فالدستور یحتل الدرجة الأولى والأعلى وت

  .الثانیة 

د إب. ٢ تور ،    عن ع الدس ة م ا متعارض ضمن أحكامً ي تت ة الت دات الدولی رام المعاھ

ع    ة م دة متعارض رام معاھ أنّ إب ي ب تور ، نوص دیل الدس ى تع ؤدي إل ي ت والت

  .الدستور یجب أن تكون بموافقة الشعب 

  .رقابة المحكمة الدستوریة العلیا على التعدیلات الدستوریة . ٣
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دولي  . د. ١ یم ال لبي ، التنظ د ش راھیم أحم ات  ( إب ة والمنظم ة العام ي النظری ة ف دراس

   .١٩٨٤الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ، ) الدولیة 

إبراھیم عبد العزیز شیحا ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، منشأة المعارف . د. ٢

  .، الاسكندریة ، دون نشر 

ة ، ط أحمد أبو  .د. ٣ ة   ٥الوفا ، الوسیط في قانون المنظمات الدولی ضة العربی  ، دار النھ

   .٢٠٠٠، مصر ، 

 ، دار الشروق ، ٢أحمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ، ط    . د. ٤

  .٢٠٠٠القاھرة ، 

دین للطباعة           . د. ٥ سة عز ال سیاسیة ، مؤس سات ال إسماعیل غزال ، الدساتیر والمؤس

  .١٩٩٦، بیروت ، والنشر 

تور ،         .د. ٦ دیل الدس ي تع شعب ف ساھمة ال توري لم خاموش عمر عبد االله ، الإطار الدس

  .٢٠١٣منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

اھرة ، ط          .  د .٧ ة ، الق ضة العربی تور ، دار النھ  ٢رجب محمود طاجن ،قیود تعدیل الدس

،٢٠٠٨.   

  .١٩٥٤ ، ١ر المعارف ، الاسكندریة ، طسعد عصفور ، القانون الدستوري ، دا.  د. ٨

  .١٩٩٦ ، القاھرة ، ٦سلیمان الطماوي ، السلطات الثلاث ، دار الفكر العربي ، ط.د. ٩
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توري . د.١٠ ام الدس ام الع رة النظ ول ، فك د الغفل د أحم ة ، عی ضة العربی  ، دار النھ

  .٢٠٠٤، القاھرة

ش           .د. ١١ ام ، من دولي الع انون ال ف ، الق و ھی ادق أب ارف بالاسكندریة ،   علي ص أة المع

  .بدون سنة طبع 

توري    . د. ١٢ ضاء الدس ام الق ة أم دات الدولی اوي ، المعاھ ل الترس د الجلی ( عوض عب

سي         توري الفرن س الدس صري والمجل ) دراسة مقارنة أمام القضاء الدستوري الم

   .٢٠٠٨دار النھضة العربیة ، مصر ، 

ة . د. ١٣ اوي ، الرقاب ل الترس د الجلی وض عب ة  ع دات الدولی شروعیة المعاھ ى م (  عل

دولي         ة ،   ) دراسة تطبیقیة ومقارنة في القانونین الداخلي وال ضة العربی ، دار النھ

   .٢٠٠٨مصر ، 

دة ،         . د. ١٤ ة الجدی سیاسیة ، المطبع نظم ال كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري وال

   .١٩٧٦دمشق ، 

صحا      . ١٥ ار ال رازي ، مخت ر ال ي بك ن أب د ب روت ،   محم ي ، بی اب العرب ح ، دار الكت

١٩٨١.   

ة          .د. ١٦ لامي ، دار الجامع ھ الإس محمد فوزي نویجي ، مسؤولیة رئیس الدولة في الفق

   .٢٠٠٥الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، 

، )دراسة تحلیلیة نقدیة( دستوریة محمد فوزي نویجي ، فكرة التدرج للقواعد ال  . د. ١٧

   .٢٠٠٨القاھرة ،  ، ١دار النھضة العربیة ، ط
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توریة ، ط     . د. ١٨ سات الدس توري والمؤس انون الدس شاوي ، الق ذر ال ة  ٢من  ، مطبع

   . ١٩٦٦سفیق ، بغداد ، 

 ، عمان ١منذر الشاوي ، فلسفة الدولة ، دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع ، ط. د . ١٩

 ،٢٠١٢.    

روت  ٢دیثة للكتاب ، طنزیھ رعد ، القانون الدستوري العام ، المؤسسة الح   . د. ٢٠  ، بی

 ،٢٠٠٨.   

21. David m . walker claranotion paris , 1980   

22. GAMBLE, Reservation to Maltilateral Treaties , 

Amacroscopic view of state practice , 74 Ajil , 1980                         

23. M-F. Rigaux , Latheorie des limites materielles a lexeice de 

la function constituante , paris , Bruxelles , 1985.              

24.O.Duhamel et Y. meny , Dictoonnaier constitionnel, puf, 

paris1992.                                                                                          

25. See R AFalk ,on The Quasi _ Legislative Competence of The 

General dssembly , 66 ATL , 1966.                               
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